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 الملخص
يهدف الإثبات القضائي إلى حماية الحقوق وضمان تمتع أصحابها بها ، وتعد نظرية الإثبات من      

لا أصبح في حكم  أهم النظريات التي تطبق في المحاكم إذ لا يجوز الادعاء بحق دون إثبات هذا الحق وا 
ات التي رسمها المشرع الأدلة الكتابية ، سواء العدم ومن ثم يتجرد من أي قيمة ، ومن ضمن أدوات الإثب

أكانت رسمية أم عادية ، ويختلف دور القاضي في الإثبات ، فبالنسبة للقاعدة القانونية فيقع على القاضي 
أمر إثبات وجودها ، إما الوقائع فيكون عبء إثباتها على عاتق الخصوم ، والأدلة تختلف من حيث 

لأدلة تكفي لوحدها لإثبات الحق المتنازع عليه فقد جعل المشرع لها حجية قيمتها القانونية ، إذ بعض ا
كاملة في الإثبات ، ويوجد أدلة لا تكفي لوحدها لإثبات الواقعة إذ لم يجعل لها المشرع حجية كاملة في 
ي الإثبات ، بسبب عدم تهيئة الدليل في الوقت المناسب فيصبح دليلًا ناقصاً لا يمكن الاعتماد عليه ف

إصدار الحكم ، وهو ما جعل المشرع يمنح القاضي دوراً ايجابياً في الدعوى ومن خلال بحثنا هذا سنبحث 
 عن نطاق السلطة التقديرية للقاضي في تقدير صحة الأدلة الكتابية.

 .) الأدلة الكتابية ، السلطة التقديرية ، الطعن بالتزوير ، إنكار السند ، الإثبات( الكلمات المفتاحية:
 

Summary 

Judicial proof aims to protect rights and ensure that their owners enjoy them. 

The theory of proof is one of the most important theories applied in courts, as it 

is not permissible to claim a right without proving it, otherwise it becomes null 

and void and thus devoid of any value. Among the tools of proof established by 

the legislature are written evidence, whether formal or ordinary. The role of the 

judge in proof varies. Regarding the legal rule, the judge is responsible for 

proving its existence, while the burden of proving facts falls on the litigants. 

Evidence varies in its legal value. Some evidence is sufficient on its own to 

prove the disputed right, as the legislature has given it full evidential weight. 

There is evidence that is not sufficient on its own to prove the fact, as the 

legislature has not given it full evidential weight. This is due to the failure to 

provide the evidence in a timely manner, rendering it incomplete and unreliable 

in issuing a ruling. This has led the legislature to grant the judge a positive role 

in the case. Through this research, we will examine the scope of the judge's 

discretionary power in assessing the validity of written evidence. 
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 المقدمة :
ي يسلكها القاضي لإصدار الحكم عند دراسة السلطة التقديرية للقاضي لابد من البحث عن الطرق الت    

في النزاع المعروض عليه وكيفية تقديره لوسائل الإثبات التي يلجا اليها الخصوم لإثبات دعواهم ، و 
للقاضي لاستنباط الواقع المعروض عليه ، أما المقصود  النشاط الذهنيالسلطة التقديرية للقاضي هي 
وجود واقعة قانونية ترتب في مواجهة من ينكرها أثرا قانونياً على  القضاء بالإثبات فهو "إقامة الدليل أمام

وطرق الإثبات أما أن تكون محددة أو غير محددة بحسب النظام القانوني، فنلاحظ أن  لمن يدعيها"،
القانون لا يرسم للقاضي طريقاً محددا للإثبات حسب النظام الحر للإثبات وهذا ما يجعل له كامل الحرية 

ع المعروضة عليه على العكس من النظام المقيد الذي يحدد طرقاً معينة للإثبات، أما النظام في نظر الوقائ
المختلط فقد ترك للخصوم جزء من الحرية في إثبات دعواهم إلا انه حدد لكل دليل حجيته في الإثبات ، 

الأدلة التي حدد أي إن القاضي له الحرية فيما يتعلق ببعض الأدلة التي لم يحدد لها حجية معينة أما 
المشرع حجيتها فلا يجوز للقاضي إعمال سلطته التقديرية بشأنها ، وهو ما اخذ به المشرع العراقي في 

،فتكييف القاضي للوقائع عملية اجتهادية يقوم بها القاضي  1979لسنة  107قانون الإثبات النافذ رقم 
أي منازعات في حقوقهم لا يستطيعوا  والأشخاص عند حدوث يتقيد بتكييف الخصوم لدعواهم ، دون أن

بالوسائل المحددة بالقانون، فإذا تم رفع النزاع أمام  لجأؤو للقضاء لحماية هذا الحق حماية هذا الحق إلا إذا
القضاء فلا يستطيع صاحب الحق أن يحصل على ما يدعيه إلا إذا وافق ما يدعيه مع الحقيقة ، فالإثبات 

نما هو المصدر  محل الإثبات "ليس الحق المدعى بهنية ترتب أثارها ، و القضائي يقع على واقعة قانو  ،وا 
مدعى القانوني الذي ينشئ هذا الحق أو هذا الأثر" ، أي إن الواقعة القانونية في حالة تم إنكارها من قبل ال

يدعيه ولا  لا تكون حقيقة ثابتة قضائياً إلا عن طريق الإثبات ، فالمدعي الذي ينكر عليه الحق الذي عليه
، لذلك يحضى الإثبات القضائي  يكون لادعائه أي قيمة قانونيةيقدم الدليل القانوني على صحة ادعائه فلا 

 بأهمية كبيرة ، اذ تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في أروقة المحاكم .
التحقق من الوقائع القانونية ،وهو الطريق الذي  فالإثبات هو الأداة التي تعتمد عليها المحكمة في     

يعتمد عليه الخصوم لإثبات دعواهم، إذ من المعلوم إن القاضي ينفرد بتقدير وقائع الدعوى المعروضة 
عليه، وبعد أن يتحقق من أدلة الإثبات أو النفي يخلص إلى النتائج التي توصل إليها وفق عقيدته وسلطته 

ل من خلال بحثنا هذا نطاق السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير صحة أدلة التقديرية وعليه سنتناو 
 الإثبات الكتابية .
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 أهمية البحث وأسباب اختياره
يبدأ دور القاضي المدني في الإثبات عند تقديم الأدلة من قبل الخصوم لإثبات دعواهم ،وبعد ذلك      

لقاضي يقوم بذلك معتمداً على السلطة التقديرية الممنوحة له تبدأ مرحلة تدقيق هذه الأدلة وترجيحها ، وا
بموجب القانون إلا أن القانون يلزم القاضي بحجية بعض الأدلة كالسند الرسمي إذ تكون سلطة القاضي 
فيه مقيدة وهنا يطرح سؤال عن مدى سلطة القاضي المدني في نطاق الأدلة الكتابية ؟ وما هي السلطة 

في نطاق الدعوى المدنية إذا كان الدليل المقدم لإثبات هذه الدعوى أو نفيها هو دليل الممنوحة للقاضي 
كتابي  سواء أكان رسمي أو عرفي؟ بالإضافة إلى بيان مدى سلطة القاضي في حالات تزوير الدليل أو 

ي المدني في إنكار التوقيع ؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات جعلتنا نبحث في نطاق السلطة التقديرية للقاض
 تقدير الأدلة الكتابية.

 إشكالية البحث 
إن الإثبات هو حق لكل خصم وفي بعض الأحيان يعتبر الإثبات واجب على الخصم لإثبات الحق       

الذي يدعيه ، وقد حدد المشرع العراقي قيمة الأدلة الكتابية في الدعوى كما اخذ بمبدأ الإثبات المختلط أي 
للقاضي دور إيجابي في طلب الأدلة وتقديرها من اجل التوصل إلى الحكم العادل في انه بالمقابل أعطى 

الدعوى، فهنا يطرح التساؤل هل يتمتع القاضي بسلطة واسعة في تقدير حجية الدليل الكتابي أم إن الدليل 
مي عن إذا استوفي شروطه فله حجة كاملة في الإثبات ، وهل يختلف تقدير القاضي في حالة السند الرس

السند العرفي؟ وما هي صلاحية القاضي إذا تضمن الدليل الكتابي ما يشير إلى وجود تزوير او تصنيع 
دون أن يطعن أي خصم بالتزوير بصحة السند ؟ ، وما هي سلطة القاضي في حالة الطعن بصحة السند 

إذا لم يطمئن إلى صحته؟ وما المقدم لإثبات الواقعة المراد إثباتها ، وهل للقاضي سلطة في استبعاد السند 
اثر الطعن بالتزوير او إنكار التوقيع على حجية المحرر المقدم للإثبات؟ من خلال هذا البحث سنتناول 

 أنواع الأدلة الكتابية وسلطة القاضي في تقدير حجية الدليل الكتابي. 
 منهجية البحث

قدير صحة الأدلة الكتابية على المنهج سنتعمد في دراستنا لموضوع نطاق سلطة القاضي المدني في ت   
التحليلي والمقارن من خلال تحليل النصوص الواردة في قانون الإثبات وقانون المرافعات العراقي ومقارنتها 

 مع التشريع المصري والفرنسي.
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 خطة البحث
بية أما المبحث سنتناول من خلال المبحث الأول مفهوم الأدلة الكتا قسم هذا البحث إلى مبحثين رئيسينين

 الثاني فسنتناول من خلاله سلطة القاضي المدني في تقدير صحة الأدلة الكتابية.
 المبحث الأول

 مفهوم الأدلة الكتابية
تختلف الأدلة الكتابية من حيث أنواعها فمنها ما يكون سند رسمي ومنها ما يكون سند عادي ، وفي     

ثبات باعتبارها وسيلة هامة من وسائل المعرفة ، وقد عرفت الكتابة الحالتين تعتبر الكتابة من أهم وسائل الإ
كوسيلة أو كدليل من أدلة الإثبات منذ القدم ، إذ كان للوثائق المثبتة للمعاملات التي يقوم بها الإفراد في 

قرءان السابق  أهمية كبيرة في الإثبات وفي ضل الشريعة الإسلامية فقد أوصى تعالى بالكتابة إذ جاء في ال
الكريم "يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي 

فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم  عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو
فان لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احديهما فتذكر احديهما الأخرى 
ويأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة 

ابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم وأدنى ألا ترت
" من خلال قراءتنا لهذه الآية نلاحظ أن الشريعة الإسلامية قد فضلت الدليل الكتابي على الشهادة وهو ما 

بالكتابة في حالة زادت قيمة  أخذت به الكثير من التشريعات في الوقت الحاضر إذ لا يجوز الإثبات إلا
لما توفره الكتابة من الضمانة الحقيقة للأطراف المتنازعة  (1)التصرف على مبلغ معين محدد في كل تشريع

الكتابة هي الوسيلة الأساسية للإثبات فيما يتعلق بالتصرفات  ع، لا توفرها الأدلة الأخرى فقد جعل المشر 
لها الخصوم جميع الوقائع القانونية ، بالنظر لطبيعة الكتابة إذ تمتاز القانونية ، إذ يمكن أن يثبت من خلا

بالتحديد والوضوح وكذلك قابليتها للبقاء والاستمرار دون أن ترتبط بكاتبها أو بموقع كتابتها ،بالإضافة إلى 
لها المزيد  للتصرفات القانونية التي تنظمها العقود ويوفر ا ، وتوفيرها اكبر قسط من الضمانسهولة إعداده

 من الثبات والاستقرار والاطمئنان ، بينما باقي الوسائل لا يكون لها إلا قوة محددة .

                                                           

)يجوز إثبات التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين  1979لسنة  107من قانون الإثبات رقم  77( حسب "المادة 1)
  1دينارا("
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وبالنظر لما للدليل الكتابي من حجية في الإثبات في التشريع العراقي أو في التشريعات المقارنة وسواء    
ابي تقليدي أم الكتروني إذ أكان هذا الدليل على شكل سند رسمي أو محرر عادي وسواء أكان دليل كت

يستلزم القانون العراقي الكتابة بالنسبة للتصرفات التي تزيد قيمتها عن خمسين ديناراً وسواء تعلق هذا 
التصرف بإنشاء الحق أو زواله أو تعديله ، وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول تعريف 

 بحث من خلاله مجال الإثبات بالكتابة وعلى النحو الأتي:الأدلة الكتابية أما المطلب الثاني فسن
 المطلب الأول: تعريف الأدلة الكتابية

 المطلب الثاني  : مجال الإثبات بالكتابة 
 المطلب الأول

 تعريف الأدلة الكتابية
رفة ، ويقال إثبات الشيء أي اعرفه حق المع(  1)الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة أو الحجة القوية    

والإثبات في الاصطلاح الشرعي هو "إقامة  (2) وثبت ثبوتاً ثباتاً فهو ثابت ، والثبات والثبوت أي الاستقرار
ويعرف الإثبات (3)الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق او واقعة تترتب عليها الآثار".

أو  (4)دها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب أثارها"قانوناً هو"إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حد
وعبء الإثبات هو "تكليف احد المتقاضين  ( 5)هو "تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان"

كما أن 6بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه ويعتبر التكليف بالإثبات عبئاً لأنه حمل على من يلقى عليه" 
القانوني يجب أن ينصب على وجود واقعة قانونية ، إذ أن محل الإثبات ليس  الحق  الإثبات بالمعنى

نما محل الإثبات هو الواقعة القانونية المنشئة لهذا الحق ، سواء كانت هذه الواقعة تصرفاً  المتنازع عليه وا 
ويشترط في ( ، 7)لا سببغير المشروع أو الإثراء ب قانونياً مثل البيع أو الوكالة أو واقعة مادية مثل العمل

هذه الواقعة شروط طبيعية وهو أن تكون محددة تحديداً كافياً إذ الواقعة غير المحددة لا يقبل طلب إثباتها 

                                                           

338، ص 1676، مادة 1968، 5مجلة الأحكام العدلية ، ط  - ) 1(  
.145ص2007، دار العلمية ، بيروت ، 1محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ، القاموس المحيط ، ج- -)2(  

.136،ص2009بيت الأفكار الدولية ، السعودية، ،2(محمد أبو زهرة ، موسوعة الفقه الإسلامي ، ج-3)  

19، ص1982، مجلد الأول ، 2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج   -)4(  
.7، ص2007وت ، محمد حسين قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي ، بير   -)5 ( 

، المجلد  12عقيل تكي صالح ، الإثبات في جريمة الكسب غير المشروع وقرينة البراءة )دراسة مقارنة(، مجلة ميسان للدراسات القانونية ، العدد -)(6
.389، ص2024، 1 6( 

.9، ص2000نبيل إبراهيم سعد ، الإثبات في المواد والتجارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،   -)7 ( 
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لكون الإثبات إقناع لا يرد على الواقعة المجهولة ، وان تكون غير مستحيلة ، وان تكون متنازع عليها ، أما 
ا يحرم القانون إثباته كما هو الحال في محاولة إثبات واقعة بيع الشروط القانونية فهي أن لا تكون مم

مخدرات أو منع إثبات دين قمار ، وان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى وغير مقطوعة الصلة عن موضوع 
الدعوى وأخيرا أن تكون مؤثرة في الدعوى بمعنى أن يساعد إثبات الواقعة القاضي على إصدار الحكم في 

ما الكتابة فهي أسلوب للتعبير ، يتضمن جمع وتسطير الحروف والكلمات بشكل مادي ظاهر أ (1)الدعوى.
 . (2)وتفصح الكتابة عن معنى أو فكرة مترابطة ومكتملة صادرة من قبل الشخص الذي نسبت إليه الكتابة

محرر هو الشائع والكتابة المعتبرة في الإثبات هي الكتابة المستندة إلى دعامة ورقية باعتبار أن ال      
للكتابة ولم يحدد المشرع العراقي والمصري المقصود بالكتابة لذا يذهب الرأي الراجح في الفقه إلى عدم 
وجود شروط معينة بكتابة المحرر ولا شكل معين أو لغة معينة أو وسيلة مادية معينة يتم عليها الكتابة ، 

للإثبات هي التي تحرر بأداة كتابة ثابتة بالحبر السائل إلا أن العمل استقر على أن الكتابة التي يعتد بها 
او الجاف على الورق بواسطة القلم أو آلة الكتابة أو غيرها من الوسائل التي تستخدم في الكتابة ، على انه 

من التصرفات القانونية ، وبين الكتابة  عتبر مجرد ركناً شكلياً في البعضيجب التمييز بين الكتابة التي ت
ة للإثبات فقد يستلزم القانون شكلا معينا للتعبير عن الإرادة في بعض التصرفات كالكتابة  في عقد كأدا

الهبة وعقد الرهن الرسمي أو الكتابة العرفية في عقد الراتب مدى الحياة أو الوعد بهبة منقول فهنا تعتبر 
كما في عقد الكفالة او الصلح فإذا تخلفت الكتابة ركناً للانعقاد ، وقد يستلزم القانون الكتابة كركن للإثبات 

لة مثل اليمين الكتابة فلا اثر على تخلفها على وجود التصرف إذ يمكن إثباته بما يحل محل الكتابة من أد
وبالإضافة إلى الكتابة التقليدية فقد أدى التطور في مجال المعلومات إلى ظهور نوع ( 3)الحاسمة والإقرار

تعرف بالكتابة الالكترونية إذ تعرف بأنها " سند يتم إنتاجه وحفظه من خلال  جديد من الكتابة وهي ما
الحاسب ، مثل الرسالة أو العقد أو الصورة ، وقد يتم إرسال المحرر الالكتروني عبر الانترنت أو حفظه 

أو هي "أي دعامة معلوماتية يمكن  (4)على أسطوانات ضوئية أو محفوظة عن طريق التلكس أو الفاكس"
هو مجموعة معلومات يتم جمعها او  أوالوصول إليها من خلال أدوات تقنية مترتبة عن آلة الكترونية ، 

تصرف قانوني معين يتضمن  أوإرسالها او تخزينها بموجب أداة إلكترونية صوتية تحتوي على إثبات واقعة 
                                                           

.20، ص2013، مكتبة القانون والقضاء ، بغداد ، 2احمد عزيز جايد خيون ، دور القاضي في إثبات الدعوى المدنية ، ط-( 1(  
.137، ص1987،  20د. فائق الشماع ، الشكلية في الأوراق التجارية ، مجلة القانون المقارن ، العدد     -)2(  

.140حمد حسين قاسم ، مصدر سابق ، صم  -)3(  
، 2013، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1علي عبد العالي خشان الاسدي، حجية الرسائل الالكترونية في الإثبات المدني ، ط 

39-18ص -)4(  
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القانون المصري ،  فقد عرفها  إما، 1"بموجبه يسند هذا التصرف او الواقعة لفرد معين توقيعاً الكترونياً معيناً 
في المادة الأولى فقرة أ بأنها "كل حروف أو أرقام  2004لسنة  15رقم  قانون تنظيم التوقيع الالكتروني في

أو رموز او أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة 
في قانون التوقيع  قي فقد عرف "الكتابة الالكترونيةأما المشرع العرا (2)وتعطي دلالة قابلة للإدراك"
الخامسة كل حرف أو رقم أو رمز او  في المادة الأولى الفقرة 2012نة لس 78والمعاملات الالكترونية رقم 

 أي علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة" . وقد عرف
من التقنين المدني إذ نص على انه " ينشأ الإثبات  1316المشرع الفرنسي الدليل الكتابي في نص المادة 

الخطي أو بالكتابة من تتابع أحرف وأشكال أو أرقام او أية أو إشارات أو رموز لها دلالة قابلة للإدراك 
سي قد اخذ بتوسيع الإثبات عن طريق ،وذلك اياً كانت دعامته او وسائل نقله " اذ يتبين أن المشرع الفرن

وقد نص  .( 3)دعامة مادية ، أو دعامات ورقية الكتابة يشمل الكتابة الالكترونية ، أي التي ترد على
من القانون المدني على انه "تكون للكتابة على دعامة ورقية نفس  1316/3المشرع الفرنسي في المادة 

يدية " فقد اعتمد المشرع الفرنسي على المعيار الوظيفي فيما يتعلق القوة في الإثبات التي هي للكتابة التقل
بقبول الكتابة الالكترونية في الإثبات وأراد إزالة أي شك حول قيمة الكتابة الالكترونية في الإثبات ، أما 
لة المشرع المصري والعراقي فقد اشترط أي تكون الكتابة على دعامة ورقية او رقمية أو ضوئية أو أي وسي

والدليل الكتابي كطريق من طرق الإثبات المباشرة ( ،1)طي دلالة قابلة للإثبات والإدراكأخرى بشرط ان تع
هذا الدليل  دليل يمكن تهيئته مقدما عند القيام بالتصرف القانوني وقبل وقوع النزاع بين الخصوم فتقرر في

ى حجيتها في الإثبات يتطلب منا بيان أنواع أن تعريف الأدلة الكتابية وبيان مد، (4)الحقائق على طبيعتها
الأدلة الكتابية وتعريفها وعليه يعرض هذا المطلب من خلال فرعين نبحث في الفرع الأول تعريف 
المحررات الرسمية أما الفرع الثاني فسنتناول من خلاله تعريف المحررات العرفية ومدى حجيتها في الإثبات 

 وعلى النحو الأتي :
 

                                                           

اليه ، مشار  13، الجزائر ، ص2019علي بلعيش ، الحماية الجنائية للمستند الالكتروني ، رسالة ماجستير ، جامعة عبد الحميد ،  -(3) 
لدى مرتضى سلام حسين ، طبيعة المستند الالكتروني والالتزامات الناشئة عنه )دراسة مقارنة(، مجلة ميسان للدراسات القانونية ، العدد 

.293،ص2024، 1الثاني ، مجلد  1 ( 
.2004لسنة  15قانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري رقم   -)2(  
.145محمد حسين قاسم ، مصدر سابق ، ص-( 3(  
.96، ص1972، بدون ناشر ، القاهرة ، 1احمد نشأت ، رسالة الإثبات ، ج  4  
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 لالفرع الأو
 تعريف المحررات الرسمية وشروطها

يعرف المحرر الرسمي بأنه "هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم      
 (1)على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه"

"هي التي يثبت فيها  من قانون الإثبات النافذ 21مادة الأما المشرع العراقي فقد عرف السندات الرسمية في 
موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه 

( من 10او ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره" ،أما المشرع المصري فقد عرف المحررات الرسمية  في  )م
بأنها "هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة 1968نة لس 25قانون الإثبات رقم 

ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه" 
من القانون المدني الفرنسي بأنه )ذلك المحرر  1317كذلك عرف التشريع الفرنسي المحرر الرسمي في م 

صدر من موظفين عمومين لهم الحق في تحريره في المكان الذي تمت كتابته ، وذلك وفقاً الذي ي
للإجراءات المتطلبة( ومن خلال ما تقدم يتضح أن المحرر حتى يتصف بالرسمية لابد ان تتوافر فيه بعض 

 الشروط  التي يتطلبها القانون حتى يتصف المحرر بالصفة الرسمية وسنتناولها تباعاً:
 صدور المحرر من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة  -أولا

يشترط في المحرر حتى يعتبر محرراً رسمياً أن يحمل توقيع موظف عام او أي شخص يكلف       
بخدمة عامة ولا يشترط أن  تتم كتابة المحرر مباشرة بيد هذا الموظف أو الشخص المكلف بخدمة عامة ، 

نما يكفي  مجرد صدوره باس ويقصد بالموظف العام كل من يشغل ، (2)مه وحاملا توقيعه بحكم وظيفته"وا 
وظيفة عامة إذ يعرف بأنه "كل شخص تعينه الدولة لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر 

وقد عرف المشرع العراقي الموظف في  (3) من أوامرها سواء كان هذا الشخص مأجوراً او لا يتقاضى أجر"
في نص المادة الثانية هو كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة  1960لسنة  24ن الخدمة المدنية رقم قانو 

 1991لسنة  14داخلة في الملاك الخاص بالموظفين اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
ارة او الجهة " هو كل شخص عهدت إليه وظيفة في ملاك الوز  1/3النافذ فقد عرف الموظف في المادة 

غير المرتبطة بوزارة" وهو ما اخذ به التعديل الخامس لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 
                                                           

57، ص 2006محمد حسين منصور ، الاثبات التقليدي والالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،     -)
1
 ( 

، دار النهضة العربية ،  1لمواد المدنية والتجارية ، طأسامة روبي عبد العزيز الروبي ، الأحكام الإجرائية للإثبات بالدليل الكتابي في ا   

.13القاهرة ، ص -)2( 

.45عدلي أمير خالد ، مصدر سابق ، ص  -)3(  
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، إذ نلاحظ ان التعريف الأخير قد اسقط صفة او شرط الديمومة من الوظيفة ، وهي الصفة التي 2008
عام على جميع م ينطبق وصف الموظف الومن ث،  (1)إلى حد الآن 1931اشترطتها قوانين الخدمة منذ عام 

والمنشأت العامة ذات الشخصية  وكذلك في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة العاملين في الدولة
والمحرر الرسمي يتضمن نوعين من البيانات الأول هو ما دون من قبل محرر  (2)المستقلة مثل الجامعات،

ذوي الشأن ، كأن يقوم المشتري بدفع الثمن إلى البائع أمامه ، السند أي ما وقع تحت بصره من تصرفات 
أو أن يثبت المحرر تاريخ تحرير الورقة ، أما النوع الثاني من البيانات فهي ما يتلقاه محرر الورقة من ذوي 
،  الشأن ، أي ما وقع تحت بصره ، مثل شروط التعاقد والالتزامات المتبادلة التي يعبر عنها الطرفين أمامه

وللتفرقة بين النوعين أهميته فالنوع الأول لا يجوز إنكارها بعد إثباتها بالورقة إلا عن طريق الطعن في 
الورقة بالتزوير ، أما النوع الثاني فلا يشترط في إنكارها بالطعن في الورقة بالتزوير ، بل يمكن إثبات 

 .(3)عكسها
 أختصاص الموظف العام  -ثانيا
وط المحرر الرسمي أن يكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة ويعد كذلك من شر     

لا يكون ممنوعاً قانوناً من كتابة المحرر ، إذ لا يجوز للقاضي  مختصاً وظيفياً ومكانياً بكتابة المحرر وا 
أن  وهو مختصاً وظيفياً بإصدار الأحكام وكتابتها أن يقوم بصياغة عقود الزواج ، كما لا يجوز للمأذون

وأن يصدر هذا المحرر في حدود سلطته واختصاصه وعليه مراعاة الأوضاع ، (4)يقوم بإصدار الأحكام
ذا تخلفت احد هذه الشروط كأن تصدر الورقة من غير موظف عام او  القانونية عند تحرير هذا المستند ، وا 

ورقة باطلة بكونها ورقة رسمية لكنه لم يراعي ما يتطلبه القانون في تحرير الورقة فتعتبر ال( 5)موظف عام
بجميع أجزائها ولكن تكون لها قيمة المحررات العرفية في الإثبات على شرط أن تكون موقعة من قبل ذوي 

 .(6)الشأن

                                                           

( 26/7/2025:م( تاريخ الزيارة )7، وقت الزيارة )6كاظم خميس كاظم ، اقصاء الموظف العام من وظيفته ، المرجع الالكتروني للمعلومات ، ص -(
الالكتروني  ،متاح على الموقع mail.almerja.com1 ( 

.58محمد حسين منصور ، مصدر سابق ، ص  -)2(  
.151محمد حسين قاسم ، مصدر سابق ، ص-( 3 ( 

.14( أسامة روبي عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص - 4(  
 5 خص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في بأنه ) هو كل ش 1960لسنة  24عرف المشرع العراقي الموظف العام "في قانون الخدمة المدنية رقم  -(3)

الموظف العام بأنه ) هو كل شخص عهدت إليه  1991لسنة  14الملاك الخاص بالموظفين ( أما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 
   وظيفة في ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة("

.45، ص2013-2012بات ،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،عدلي أمير خالد ، الجامع في أصول الإث   -)6(  
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ومن حيث الاختصاص المكاني فيلزم أن يكون المحرر قد صدر ضمن  حدود الاختصاص الإقليمي      
خارج نطاق دائرة اختصاصه، فالموثق الذي يختص بالتوثيق في  لمحرر السند فلا يجوز له أن يقوم بعمله

مكتب آو دائرة معينة لا يكون له أن يقوم بالتوثيق في مكان أخر، وفي كل الأحوال تقتصر حجية الأوراق 
، كما يلزم أن يكون الموظف  (1)الرسمية على ما تضمنته من معلومات دونها المحرر في حدود اختصاصه

وقت تحرير الورقة فإذا أحيل إلى التقاعد أو استقال من وظيفته او وعزل فلا يملك إصدار  له ولاية قائمة
الورقة الرسمية ولو كان يملك إصدارها قبل ذلك ، ويشترط أيضا أن يكون صالحاً لإصدارها بالا يكون 

ابة أو مجنون او معتوه او تكون له مصلحة شخصية في إصدارها او تكون بينه وبين الأطراف صلة قر 
 .(2)مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة وكذلك إلا يكون بينه وبين الشهود قرابة او مصاهرة إلى حد الدرجة الرابعة

 مراعاة الأوضاع القانونية في تحرير المحرر الرسمي  –ثالثاً 
وحتى يتم إضفاء الصفة الرسمية على المحررات يجب على الموظف المختص أن يلتزم عند تحريرها 

ط والقواعد القانونية الخاصة التي يتطلبها القانون ، وتختلف هذه القواعد باختلاف المحرر نفسه فيلزم بشرو 
د خاصة عند القاضي بإتباع بعض القواعد عند تحريره لورقة الحكم ، وكاتب الجلسة يلزم بإتباع قواع

امة لا يتصور خلو محرر وبالإضافة إلى هذه القواعد الخاصة هناك بيانات ع (3)صياغته لمحضر الجلسة
  4منها مثل أسماء الخصوم او ينوب عنهم والتاريخ وكذلك أسم الموظف الذي قام بتحريره وتوقيعه.

ذا كان احد أطراف العلاقة أصم او أبكم وعجز عن فهم محتويات السند ، )فيقوم الكاتب العدل بافهمامه  وا 
شخاص الذين يعرفون أشارته المعهودة بحضور شاهدين محتويات السند والتأكد من تأييده لها بدلالة احد الأ

ذا كان احد الأطراف عاجزاً عن التوقيع فيقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك ، مع  ،وبيان ذلك في السند نفسه وا 
 .( 5)بيان السبب بحضور شاهدين(

ر من قبل أما عن حجية المحررات الرسمية فتعتبر حجة على الناس كافة بما حرر فيها من أمو      
محررها ضمن حدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتضح تزويرها بالطرق المقررة 
قانوناً،وفي حالة كان الأصل موجود فأن صورته الرسمية سواء كانت خطية او فوتوغرافية تكون حجة 

زع احد الطرفين وفي هذه بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ، وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينا
                                                           

.61- 59محمد حسين منصور ، مصدر سابق ، ص    -)1(  
.117، ص2000نبيل إبراهيم سعد ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، -( 2 ( 
.15أسامة روبي عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص  -)3(  

.62محمد حسين منصور ، مصدر سابق ، ص  -)4(  
.31، ص2009، شركة العاتك ، القاهرة ، 2اياد عبد الجبار الملوكي ، ط-( 5  
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، و إذا لم تستوفي السندات الشروط السابقة ، فلا تعتبر سند رسمي ( 1)الحالة تراجع الصورة على الأصل
نما تكون لها حجية السندات العادية على أن تكون موقعة من قبل ذوي الشأن ، لكن في حالة كان  وا 

ة رسمية كعقد الهبة و والرهن الرسمي ، ففي التصرف شكليا أي يجب لانعقاده أن يكون مكتوب في ورق
أما إذا توفرت ( 2)هذه الحالة تصبح الرسمية كأصل عام اساساً في التصرف فإذا كانت باطلة بطل التصرف

الرسمي لا  جهة الجميع ، كذلك إذا كان السندهذه الشروط فان السند الرسمي يكتسب حجية مطلقة في موا
ير وظاهرة يدل على انه منظم من موظف مختص فذلك يعتبر دليل يوجد به عيب مادي ظاهر أو تزو 

على صحة السند ومن ثم لا يجوز الطعن به إلا عن طريق التزوير ، أما إذا كان به عيب مادي من محو 
أو شطب أو كشط فيمكن للمحكمة أن تسقط قيمة السند في الإثبات ويمكنها دعوة الموظف الذي قام 

 (3)منه عن السند بتنظيم السند للاستيضاح

 الفرع الثاني
 المحررات العرفية

يقصد بالمحررات العرفية "الأوراق التي يحررها ذوي الشأن ويوقعوها بإمضائهم أو بأختامهم أو     
ببصمات أصابعهم ، وتتميز المحررات العرفية في أنه لا يتدخل في كتابتها موظف عام خلاف المحررات 

العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو الرسمية ، لذا يعتبر المحرر 
وتنقسم هذه المحررات إلى محررات معدة للإثبات في حال كان موقع عليها من  (4)إمضاء أو بصمة إبهام"

قبل ذوي الشأن إذ تعتبر في هذه الحالة أدلة كاملة ، ويعتبر التوقيع هو العنصر الأساسي في هذه السندات 
، والنوع الأخر وهي المحررات التي تكون غير مهيأة للإثبات وهي غير موقعة ومع ذلك يمنحها القانون 

والتوقيع إما أن يكون  .(5)قوة الإثبات بحسب ما يتوافر فيها من عناصر الإثبات كدفاتر التاجر والرسائل
ة في أخر الورقة تعبيرا عن بالإمضاء وهو المتعارف عليه أو يكون ببصمة الإصبع أو الختم ويوضع عاد

التزام الموقع ببيانات الورقة أو قد يكون موجودا في ظهر الورقة أو أي مكان أخر أيضا جائز ويؤدي إلى 
نفس الغرض وهو التزام الموقع بجميع بيانات السند العرفي ، فالتوقيع يجب أن يكون محددا لشخص 

                                                           

.1979لسنة  107من قانون الإثبات العراقي رقم  22، راجع نص المادة 45عدلي أمير خالد ، مصدر سابق ، ص  -)1 ( 
.118نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق ، ص-( 2  

. 26،ص2007، دار وائل للنشر،الأردن، 1يوسف احمد النوافلة ، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات ، ط-(6)    
.24أسامة روبي عبد العزيز الروبي ، مصدر سابق ، ص  -)4(  
.48عدلي أمير خالد ، مصدر سابق ، ص  -)5(  
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مضاءه المعتاد الدال والمميز لذا يجب أن يكون بالاسم المفتوح للموقع   الموقع بحيث يشمل اسمه الكامل وا 
 .(  1)لشخص ، أو قد يكون بالاسم الوارد في البطاقة المدنية أو اسم الشهرة المعروف بين الناس

وتعتبر المحررات العرفية حجة فيما تتضمنه من بيانات ويمكن للمحكمة أن تقضي في الدعوى وفقاً لها 
تابة، ويعتبر الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، ففي حالة أقرار الشخص بخطه أو فهي تعتبر كالإقرار بالك

توقيعه ، أو في حالة إقرار الوارث بان هذا الخط هو خط مورثه أو توقيعه أو كان الخط أو التوقيع معروفاً 
في الإثبات ،ألا انه  الفوتوغرافية لا قيمة لها يعمل بمقتضى هذا السند ، فالصور ومشهوراً فعلى القاضي أن

 . (2)من حق المتحاكمين الإقرار بها وحينئذ تصبح كالأصل ولها قوة الإثبات
إذ أن القاعدة انه إذا تمت  ضمن الأوراق العرفيةوفي حالة قيام الشخص بالتوقيع على بياض فتعتبر من 

سابق كالتوقيع اللاحق يعتبر كتابة بيانات فوق التوقيع صارت للورقة قوة المحرر العرفي ، لان التوقيع ال
صحيح وملزم لصاحبه في حالة كان قد صدر عن علم واختيار ويجعل الورقة حجه على من وقع عليها ، 
لكن أجاز المشرع للموقع أن يثبت أن الدائن قد خالف ما تم الاتفاق عليه من حيث الأمور التي يجب 

وبالنسبة الى ، بمبدأ ثبوت بالكتابة معززاً بشهادة الشهود كتابتها بالورقة ، ولا يجوز الإثبات إلا بالكتابة أو
صحة التاريخ المدون على المحرر العرفي فيفترض صحة هذا التاريخ بين المتعاقدين الى أن يثبت العكس 
وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما تضمنه  الدليل الكتابي ، أما بالنسبة للغير فمن اجل ضمان حمايته ، فلا 

اما عن موقف المشرع العراقي من   ،( 3)ليه بالتاريخ المكتوب على المحرر العرفي إلا إذا كان ثابتاً يحتج ع
من قانون الإثبات النافذ يعتبر السند العادي صادراً ممن وقعه ما لم  25السند العادي فقد نص في المادة 
شرع المصري فقد نص في أما الم يه من خط أو إمضاء أو بصمة إبهامينكر صراحة ما هو منسوب إل

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر  1968لسنة  25من قانون الإثبات رقم  14المادة ال 
 صراحة ما منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

من خلال ما تقدم نلاحظ أن كلا من التشريع المصري والعراقي قد أعطى للمحرر العرفي حجية في 
بات ما لم ينكر الشخص المدعى عليه ما هو منسوب له من توقيع او خط أو إمضاء او بصمة إبهام الإث

                                                           

  .35( يوسف احمد النوافلة ، مصدر سابق ، ص1)
  .65در سابق ، ص ( حسين رجب ،مص2) 
)ومن المعروف إن التاريخ يعتبر ثابتا وحجة على الغير حسب القانون العراقي من تاريخ تسجيل  31( أسامة روبي عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص5) 

من قبل موظف عام مختص، المحرر في السجل المخصص لذلك ، او من تاريخ إثبات مضمونه في ورقة ثابتة التاريخ ، او من   = تاريخ التأشير عليه 
ن الورقة قد ا واو من تاريخ وفاة احد الموقعين على المحرر او حصول حالة استحالة الكتابة او التوقيع بسبب عارض ، او حالة وقوع حادث قاطع يثبت أ

لسنة  15الإثبات المصري رقم من قانون  15تقابلها المادة  1979لسنة  107من قانون الإثبات رقم  26صدرت قبل وقوعه ، راجع نص المادة 
1968.-  
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وفي حالة الإنكار يقع عبء الإثبات على المدعي ، أما الوارث او الخلف فيكفي أن يحلف يميناً بأنه لا 
 يعلم أن الخط او الإمضاء أو الختم او البصمة يعود إلى مورثه.

 المطلب الثاني
 ال الإثبات بالكتابةمج

( من قانون الإثبات النافذ على انه إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته 77نص المشرع العراقي في )م 
على خمسين ديناراً أو كان غير محدد القيمة ، فلا يجوز أثبات هذا التصرف أو انقضاؤه بالشهادة ما لم 

قراءتنا لنصوص قانون الإثبات العراقي والقوانين  من خلال،و يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك 
المقارنة نجد أن الإثبات بالكتابة يكون في بعض التصرفات القانونية كحالة التصرف الذي تزيد قيمته على 

دينار في التشريع العراقي وخمسمائة جنيه في التشريع المصري أو إذا كان التصرف القانوني غير  50
ز المشرع الإثبات بالكتابة في حالة إثبات ما يعارض ما انطوى عليه الدليل الكتابي محدد القيمة ، كما أجا

، وقد يتطلب القانون الإثبات بالكتابة مهما كانت القيمة ،كما هو الحال في الشركة والصلح والكفالة ، 
تابة أو ما يجاوزها وعليه فالإثبات بالكتابة يكون أما في التصرفات المادية أو في حالة إثبات ما يخالف الك

، ومحل الإثبات هو الواقعة القانونية التي أنشأت الحق في نظر المدعي أو هي التي نفته أو أنهته أو 
بدلت فيه أو غيرت في وصف او أكثر من أوصافه في نظر المدعى عليه والتي رتب القانون عليها أثرا 

 وهو ما سنتناوله تباعا:(1)معيناً 
 الفرع الأول

 القانونيةالتصرفات 
يقصد بالتصرف القانوني العمل الإرادي المحض الذي يتوجه إلى إحداث اثر قانوني ما ويجب أن        

 (2)دينار 50يتم تقديم الدليل الكتابي لإثبات قيمة التصرفات القانونية غير المحددة القيمة أو التي تزيد على 

 على أن تتوافر عدة شروط :
انوني فلا تنطبق القاعدة على الوقائع المادية ، إذ لا يمكن إثباتها بالكتابة أن نكون بصدد تصرف ق -أولا

 لصعوبة إعداد الدليل الكتابي مسبقاً لذلك من الممكن أن يتم إثباتها إما بالبينة أو القرائن .
كانت قيمتها أن يكون التصرف المراد إثباته مدنياً لا تجارياً إذ يجوز إثبات التصرفات التجارية مهما  -ثانياً 

بالبينة والقرائن ، وبالرجوع لأحكام قانون التجارة نلاحظ أن المشرع قد حدد الأعمال التي تعتبر تجارية 
                                                           

.15احمد عزيز جايد الخيون ، مصدر سابق ، ص-( 1(  
1979لسنة  107من قانون الإثبات رقم  77انظر نص المادة  -( 2 ( 
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وتخضع هذه الأعمال إلى مبدأ الإثبات الحر إذ يمكن إثبات الأعمال التجارية بكافة طرق الإثبات ومهما 
عمال بدليل كتابي كما هو الحال في عقود بلغت القيمة إلا أن المشرع قد ألزم بإثبات بعض هذه الأ

  .(2)،وأخيرا ألا يكون هناك اتفاق أو نص يقض بخلاف ذلك (1)الشركات وبيع السفن
 50وتقدر قيمة الالتزام عند القيام بالتصرف ، ويجوز الإثبات بالشهادة في حالة كان المبلغ يزيد عن      

ل المبلغ ،كذلك إذا احتوت الدعوى على عدة طلبات ناشئة دينار ناتجة من جمع الفوائد والملحقات إلى أص
 50عن مصادر متعددة ، جاز في هذه الحالة الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته عن 

ن كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ، ولو كان منشئوها علاقات بين الخصوم  دينار وا 
وقد  .(3)يعة واحدة ، وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصليأنفسهم او تصرفات من طب

جاء في احد قرارات محكمة التمييز "لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون 
ر المميز )المدعى وذلك لان المبلغ وقدره ستمائة دينارا الذي صرفه المميز عليه )المدعي( لإعادة إنشاء دا

عليه( قد اعتبر كبدل إيجار لدار المميز لمدة عشرين سنة أي لكل سنة ثلاثون دينار وذلك بموجب العقد 
والمصدق لدى كاتب عدل الديوانية وحيث أن الدار قد استقلت ملكيتها  4/1/1969المبرم بين الطرفين في 

قبل انتهاء مدة الإيجار لذا  320/970ة المرقمة إلى المميز عليه عن طريق الشراء في الاضبارة التنفيذي
قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية، فمن خلال ما تقدم نلاحظ أن الإثبات قد انصب 
على الحق وهو عقد الإيجار وعقد البيع ، فالإثبات ينصب على الحق المدعى به سواء كان تصرف قانونيا 

 .( 4)او واقعة قانونية
ل من تقدم يتبين لنا أن الأصل في التصرفات القانونية أن يتم إثباتها بالكتابة متى ما تجاوزت قيمة من خلا

جنيهاً حسب قانون الاثبات  20العراقي و ن الإثباتمن قانو  77ديناراً حسب المادة  50التصرف أل
النافذ ، منها فقدان السند المصري و لا يلجاً إلى الوسائل الأخرى إلا في حالات معينة نص عليها القانون 

 . الكتابي أو وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على الدليل الكتابي
 
 

                                                           

.120، ص2016عمر احمد العرايشي ، حجية السندات الالكترونية في الإثبات ، الطبعة الأولى ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ،   -)1(  
.117محمد حسين منصور ، مصدر سابق ، ص  -)2(  
60أسامة روبي عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص  -3  
، 1978مجموعة الاحكام العدلية العدد الرابع ، السنة التاسعة ،  9/11/1978المؤرخ في  978، مدينة رابعة ،1066قرار محكمة تمييز العراق -

15، مصدر سابق ، ص ، مشار اليه لدى احمد عزيز خيون11ص 4  
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 المطلب الثاني
 حجية المحررات الكتابية

من قانون الإثبات العراقي النافذ "السندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام  21نصت المادة      
ا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو أو شخص مكلف بخدمة عامة طبق
إذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة  –ثانياً  –ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره 

ت فلا يكون لها إلا حجية السندات العادية في الإثبات إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بصما
من قانون الإثبات المصري فتعتبر المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما  11أما المادة ،إبهامهم 

دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين 
 تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. 

وص أعلاه أن المحرر الرسمي حتى يعتبر حجه على الناس ومن خلال ما تقدم يتبين لنا من خلال النص
كافة أي حتى يتم الاستدلال به والاحتجاج به لإثبات حق من يلتزم به،  لابد أن يستوفي الشروط القانونية 
وان تتوافر فيه البيانات التي يستلزم القانون توافرها ، ويعتبر مضمون ما صرح به أي من الأطراف في 

، إذ تعتبر الكتابة هنا حجية مطلقة بالإثبات وتقدم (1)لم يثبت أيضا غير ذلك ة حجه عليه ماالأوراق الرسمي
على سائر أدلة الإثبات ما لم يطعن فيها بالتزوير ، وهنا يفرق بين ما بين صورتين ما يصدر منها عن 

أما ما يصدر  الموظف المختص ، فتكون حجة على الناس كافة ولا يمكن أن يطعن فيها إلا بالتزوير ،
عن ذوي الشأن ويقوم بتدوينها الموظف العام تحت مسؤوليته دون أن يكون قد تحرى صحتها فيجوز إثبات 
عكس هذه البيانات بكافة طرق الإثبات ، كذلك الأمر بالنسبة لمضمون البيانات الصادرة من ذوي الشأن 

حالة كان المظهر الخارجي للسند الرسمي فان للغير أن يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات ، وهذا الأمر في 
سليماً ، أما إذا كان يوحي المظهر الخارجي بوجود تزوير كشطب او حك أو محو أو تحشيه فهنا للمحكمة 

أي يتبين لنا إن  (2)الحق بتقدير ما يترتب على هذه العيوب من إضعاف أو إسقاط القيمة الاحتجاجية للسند
روطه فله حجية كاملة في الإثبات ولا يجوز الطعن به إلا عن طريق المحرر الرسمي متى ما استوفى ش

 التزوير

                                                           

ولائحته ( محمد ثامر عبد العزيز ودعاء كمال محمد ، دراسة مقارنة لأحكام الإثبات في نظام الإثبات وأدلته الإجرائية ونظام المحاكم التجارية 1) 
  1-34، ص2023التنفيذية ، المكتب الفني ، 

  .135، ص2006ة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ، (سليم علي مسلم ، التعارض والترجيح في طرق الإثبات ، أطروح2) 
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المحرر العرفي الموقع من قبل الخصم يعتبر حجه عليه وعلى وارثه او خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو  أما
،فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى  ه من خط أو أمضاء او ختم أو بصمةمنسوب إلي

، أما إذا كان المحرر خالي من توقيع من نسب  (1)ه البت والقطع أما الوارث فانه يحلف على نفي العلمعلي
 إليه فلا يكون له أي حجية .

وفيما يتعلق بالنسبة لحجية المحرر العرفي فيختلف من حيث مضمونه ومن حيث تاريخه ، فيعتبر المحرر 
جة بشرط عدم وجود عيب مادي يؤثر فيه كالكشط العرفي المكتوب والموقع من قبل من نسب إليه ح

والمحو والشطب مما يجيز للمحكمة إسقاط أو إنقاص قيمة المحرر في الإثبات ، كما يشترط أيضا عدم 
وجود تزوير ظاهر يجيز للقاضي الحكم برد وبطلان المحرر ، ويشترط كذلك عدم إنكار المحرر ممن 

نسب إليه من خط أو توقيع أو بصمة أبهام وتمكن الخصم الأخر  ومن ثم إذا أنكر الخصم ما (2)ينسب إليه
من إثبات صحته فيكون له حجة كاملة في الإثبات وهو ما أكده كلا من المشرع المصري والعراقي كما 

 ذكرنا سابقاً .
 المبحث الثاني

 سلطة القاضي المدني في تقدير صحة الأدلة الكتابية
قوتها من القانون الذي يحدد مقدار قوة الدليل ومدى تأثيره في الحكم  الا كانت الأدلة الكتابية تستمد      

، إذ أصبح الدليل  إن ظهور مبدأ حرية القاضي في الاقتناع قد اثر على طبيعة الأدلة من حيث الإثبات
قناعة المحكمة به ، فأصبح الدليل يخضع لسلطة القاضي التقديرية ، إذ أعطى المشرع  يستمد قوته من

قاضي دور كبير في الدعوى منها سلطة التحري للتوصل إلى الحقيقة هذا الدور يمتد إلى أدلة الإثبات لل
كافة ومنها الأدلة الكتابية ، إذ إن الاقتناع بالدليل هو ثمرة اليقين وان اليقين يأتي دفعة واحدة إما الاقتناع 

لة المقدمة أمامه يخضع للسلطة التقديرية ،ولما كان اقتناع القاضي بالأد (3)فيتفاوت إثناء نظر الدعوى
فلابد من معرفة مفهوم هذه السلطة ومدى سلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الكتابي، وهو ما 

 سنعرضه تباعاً:
 
 

                                                           

.84عبد الرحمن نجيب منصور ، في شرح قانون القضاء والإثبات الشرعي ، ص  -)1(  
.84محمد حسين منصور ، مصدر سابق ، ص   -)2(  

37،ص2010، رسالة مقدمة الى مجلس جامعة محمد خيضر بسكرة ، مستاري عادل ، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي -( 3(  
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 لمطلب الأولا
 مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني

نى واسع في مختلف فروع يعد مصطلح السلطة التقديرية من المصطلحات التي تكون ذات مع      
القانون ، ويقوم على أساس التحليل العقلي والذهني الذي يقوم به القاضي ، وبذلك تتألف السلطة التقديرية 
من عنصرين عنصر شخصي وهو القاضي وموضوعي هو القانون ، وهذه السلطة هي نتيجة ضرورية 

قناعته من أي دليل يعرض عليه بشرط أن لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع ، وتتعلق بحريته في تكوين 
لذلك تعرف  (1)يكون لهذا الدليل أصل في أوراق الدعوى ويؤدي إلى نتيجة تتفق مع العقل والمنطق السليم

  . (2)السلطة التقديرية "بأنها مجموعة النصوص التي تخول القاضي حرية التقدير أو الاختيار
أو المسلك الذي يتخذه القاضي في إصدار الحكم عند حدوث ويقصد بالسلطة التقديرية للقاضي الاتجاه 

خلل في تطبيق بعض القواعد القانونية لذلك عرف البعض السلطة التقديرية للقاضي بأنها "النشاط الذهني 
الذي يقوم به القاضي في فهم الواقع المطروح عليه ، واستنباط العناصر التي تدخل هذا الواقع في نطاق 

، من خلال هذا التعريف يتبين لنا  (3)معينة يقدر أنها هي التي تحكم النزاع المطروح عليه"قاعدة قانونية 
أن النشاط الذهني للقاضي ينبع من مجموعة نشاطات ذهنية أولها ،هو تقدير أولي للوقائع ، واستخلاص 

المعروضة ، وهذا  العناصر المنتجة فيه ، ومن ثم البحث عن القاعدة القانونية والعودة بها إلى الوقائع
النشاط يكون منصبا على عنصرين هما الواقع والقانون من حيث فهم وتقدير كل منهما ، وفي نطاق 
القانون المدني نجد القاضي مقيدا بأدلة الإثبات المنصوص عليها في القانون مثل مبدأ وجوب الإثبات 

فالسلطة التقديرية ما هي إلا النشاط الذهني (4)بالكتابة ومبدأ عدم قبول الإثبات بالبينة في بعض الأحيان
عليه وقد اختلف الفقهاء حول وجود سلطة تقديرية  ليه القاضي في حل النزاع المعروضالذي يعتمد ع

للقاضي فذهب البعض إلى إنكار وجود أي سلطة تقديرية للقاضي ، والأخر أباح وجود سلطة تقديرية 
 (5)الاعتراف بمبدأ السلطة التقديرية على نحو واسع فذهب إلى يود أما الاتجاه الثالثللقاضي لكن بق

                                                           

.41مستاري عادل ، مصدر سابق ، ص -(  1(  
.متاح على الموقع 2، ص10/9/2024م، تاريخ الزيارة 9:10عباس علي حسين، السلطة التقديرية للقاضي ، مقال متاح على الانترنت ، وقت الزيارة  

  )www.law.uokerbala -)2الالكتروني 
.89،ص2013، 6، العدد 26حسين رجب محمد خلف ، السلطة التقديرية للقاضي في قانون المرافعات وقانون الإثبات ، مجلة التقني ، المجلد    -)3(  

.42مستاري عادل ، مصدر سابق ، ص -( 4 ( 
.10للقاضي المدني والرقابة القضائية عليها ، صحمدي محمد عبد حياصات ، السلطة التقديرية   -)5(  

http://www.law.uokerbala/
http://www.law.uokerbala/
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فالسلطة التقديرية هي سلطة القاضي باتخاذ بعض القرارات القانونية وفقاً لتقديرها إذ من خلال السلطة .
 التقديرية يستطيع القاضي أن يبت بالقضية المعروضة عليه ضمن مجموعة من القرارات المحتملة.

لتقديرية عن التكييف الذي يقوم به القاضي بتحديد طبيعة العلاقة القانونية المتنازع بشأن وتختلف السلطة ا
ردها إلى نظام قانوني معين ،فالقاضي عندما يقوم بالتكييف القانون فأنه يقوم بإعطاء الوصف القانوني 

اضي لرقابة المحكمة للواقعة المعروضة عليه ، أما السلطة التقديرية فهي عملية عقلية ، لذلك يخضع الق
العليا في حالة التكييف عكس السلطة التقديرية التي تتصف بالإضافة إلى عدم خضوعها إلى أي رقابة 
بخصائص عدة منها أنها سلطة قانونية تستمد أساسها من نص القانون وأنها ذات مضمون واحد في 

على حد سواء ، كما أنها ملزمة  مختلف فروع القانون ، كما أنها تشمل القانون الإجرائي والموضوعي
والعبرة في الإثبات يكمن  (1)للقاضي فلا يجوز التحلل منها بحجة عدم وجود نص أو بكون النص غامضاً 

في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، وهي في ذلك لا تتقيد بوجه نظر الخصوم أنفسهم 
الممنوحة لها في أداء واجبها لان من واجب الحكومة أن تفحص ولا يؤخذ عليها بأنها تجاوزت السلطات 

، ومن ثم يستطيع القاضي المدني من خلال السلطة الممنوحة له أن يقرر مدى  (2)الدليل قبل الأخذ به
حجية السند العرفي في الإثبات وكذلك إذا لم يطمئن للدليل الكتابي المقدم أن يحيله إلى الجهات المختصة 

ا يستطيع القاضي في حالة وجود مانع مادي او أدبي حال دون حصول الخصم على الدليل لفحصه ، كم
الكتابي ان يطلب تقديم وسائل الإثبات الأخرى، وبالتالي تتيح السلطة التقديرية للقاضي المدني دورا ايجابياً 

 في تطبيق نصوص القانون بما يضمن الوصول إلى حكم عادل.
 المطلب الثاني

 ي المدني في تقدير الدليل الكتابيسلطة القاض
بينا سابقاً أن السلطة التقديرية للقاضي هي عمل يقوم به حتى يحقق الغاية المرجوة من القانون وهي      

تعد من صميم عمل القاضي ، وللقاضي المختص بنظر الدعوى سلطة واسعة في تقدير صحة هذه 
فللقاضي الحق بالتحقق من صحة هذه السندات أو  السندات سواء أكانت هذه السندات رسمية أم عادية

بإحالتها على قاضي التحقيق للتأكد من صحتها سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طعن يقدم إليه من قبل 
الخصوم، ومن المعلوم إن الأدلة الكتابية منها ما يكون معد للإثبات كالأوراق الرسمية والمحررات العرفية 

طلب السابق تعتبر حجة كاملة إذا ما استوفى السند أو المحرر الشروط التي حددها إذ كما وضحنا في الم
                                                           

3عباس علي حسين ، مصدر سابق ، ص -)1(  

.59، ص 2001طه خضير قيسي ، حرية القاضي في الاقتناع ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،   -)2(  
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القانون ولم يطعن في صحته ، أما إذا كان الدليل غير موقع فقوتها في الإثبات تختلف فأما أن تكون له 
علق بالدليل حجية كاملة أو ناقصة أو تعتبر مبدأ ثبوت في الكتابة ، وعليه فللقاضي سلطة تقديرية فيما يت

المقدم إليه فله أن يأخذ بالدليل الكتابي المقدم أو يحوله الى الجهات المختصة سواء من تلقاء نفسه أو في 
حالة الطعن به من قبل الخصوم وعليه سنبحث في هذا المطلب سلطة القاضي في تقدير صحة الدليل 

 الكتابي في حالتين وعلى النحول الأتي:
 الفرع الأول

 ضي في تقدير صحة الدليل الكتابي من تلقاء نفسهسلطة القا
للقاضي سلطة واسعة في التحقق من صحة السندات بإسقاط قيمتها أو إنقاصها في الإثبات أو       

بإحالتها إلى قاضي التحقيق للتأكد من صحتها ونص المشرع العراقي في قانون الإثبات النافذ في المادة 
للمحكمة أن تقدر ما -2لسند إلا إذا كان سالماً من شبهة التزوير والتصنيع منه على انه "لا تعمل في ا 35

يترتب على الكشط والمحو والشطب و التحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من إسقاط قيمته 
 -في الإثبات أو بإنقاص هذه القيمة على أن تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح ثالثاً 

كان السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو إذا 
إذ نلاحظ أن القانون اقر الدور الإيجابي للقاضي  (1)الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه"

الدعوى و الأدلة المقدمة في الإثبات وألزمه بتحري الوقائع لاستكمال قناعته ومنحه سلطة واسعة في إدارة 
فيها وذلك بما يضمن التطبيق السليم للقانون بهدف الوصول إلى الحكم العادل ، فيجب على القاضي ان 
يزن الأدلة ويقرر صلاحيتها للإثبات من عدمه ويقدر حجيتها وقيمتها في الإثبات ، كما أن سلامة السند 

فالمشرع في قانون الإثبات  (2)ت يكون من سلطة القاضيمن شبهة التزوير والتصنيع وتقدير قيمتها للإثبا
قد أعطى للقاضي سلطة واسعة ودور إيجابي في تسيير الدعوى حتى في  5و4و3و2و1العراقي في المواد 

مجال الوقائع الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن الحقيقة الواقعية بكل الطرق حتى تتفق مع الحقيقة 
الحكم العادل وفقاً لأحكام القانون، إذ على القاضي أن يؤدي دوره على القضائية من اجل الوصول إلى 

الوجه الأكمل فعلية أن يهيمن على الدعوى ولا يتركها لمشيئة الخصوم سواء فيما يتعلق بتوجيهها او أدلة 
ر الخصم ففي حالة إنكا .(3)الإثبات فيها أو وقائعها حتى تصبح الحقيقة القضائية متفقة مع الحقيقة الواقعية

                                                           

.1968لسنة  25من قانون الإثبات المصري النافذ رقم  28تقابلها المادة  - 1  

.45، ص2013، مكتبة القانون والقضاء ، بغداد ، 2مد عزيز جايد خيون، دور القاضي في إثبات الدعوى المدنية ، طحا- 2  
.121_120، ص1984ضياء شيت خطاب ،فن القضاء ،قسم البحوث والدراسات القانونية ، بغداد ،   -3  
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ما نسب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إبهام أو نسبهم إلى شخص ثالث فالقاضي هنا يكون أمامه 
خيارين ، وهو إما أن يهمل هذا الدفاع إذا رآه انه مجرد وسيلة للمماطلة أو غير مجدٍ للنزاع ولم يطلب منه 

قية البيانات والمستندات المعروضة من إجراء مطابقة للخط ، فيحكم القاضي في هذه الحالة بالاستناد إلى ب
قبل الخصوم ، أو يقرر إجراء مطابقة الخط في حال أنكر الخصم وطلب إجراءاها ، كما يمكن للقاضي أن 
يقرر الاستماع إلى الشهود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع أو البصم بحضور أطراف الدعوى ، ذلك إن 

يمكن إثباتها بالبينة الشخصية ، والتي تقع فقط على إمضاء العقد أو  التوقيع على السند يعتبر واقعة مادية
إذ لا يجوز أن يتجاهل القاضي الدليل الكتابي دون أسباب واضحة  (1)كتابته ، وليس على محتويات العقد

 ، وفي حالة قيام المحكمة باستبعاد دليل كتابي فعلى القاضي أن يبين ذلك عند تسبيب الحكم.
الأصولية  114ة التمييز في قرار لها )ما ذكره المميز بلائحته غير وارد إذ إن المادة وقد قضت محكم

من قانون الإثبات النافذ( جاءت صريحة بعدم العمل بالسند إلا إذا كان سالماً من شبهة 115)تقابل الأداة 
 (2)اللائحة التمييزية(التزوير والتصنيع مما يتعذر مع وجودها اعتباره مستنداً للثبوت فلما تقدم قرر رد 

وعليه فان إنكار الخصم خطه أو توقيعه أو بصمة إبهامه يكون على ألأوراق غير الرسمية ، أما ادعاء  
من قانون  34التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية وهو ما أكده القانون العراقي في )م(

ري، وعليه من خلال ما تم ذكره اعلاه نلاحظ إن المشرع ( من قانون الإثبات المص29الإثبات تقابلها )م 
العراقي والمصري قد أعطى القاضي سلطة واسعة في تقدير صحة الدليل الكتابي إذ يجوز له أن يتأكد من 
صحة الدليل من تلقاء نفسه إذا ما وجد شطب أو محو أو اختلاف في التواقيع أو غيرها من الأسباب التي 

لقاضي وتجعله غير مطمئن إلى صحة الدليل المقدم للإثبات مع ضرورة مراعاة قد تثير الشك لدى ا
 النصوص القانونية التي تحد من هذه السلطة. 

 الفرع الثاني
 سلطة القاضي عند الطعن بصحة السند

التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر أخر بالطرق المادية         
التي بينها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص  والمعنوية 

كما يقصد بالتزوير هو "تحريف متعمد للحقيقة في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك او مخطوط (3)

                                                           

.117-116، ص2021تاب ، لبنان ، ، المؤسسة الحديثة للك2ربيع شندوب ،الإثبات في الدعوى المدنية ، ط- 1  
.46نقلا عن احمد عزيز جايد خيون ، مصدر سابق ، ص 15/3/962هيئة عامة / المؤرخ في  862/ح/119قرار محكمة التمييز المرقم -(1)  2  

.49احمد عزيز جايد خيون ، مصدر سابق ، ص-(  3 ( 
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او  ، والتزوير إما أن يكون مادي (1)يشكل مستند ، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي
معنوي ، فالتزوير المادي قد يكون في التوقيع أو يكون عن طريق حذف أو تغيير ما مكتوب في السند ، 
سواء أكان سند عادي ام رسمياً ، أما التزوير المعنوي فيقع في مضمون السند حيث يتم تغير معناه بشكل 

 . ( 2)ه أن يسبب ضرر للغيرمغاير للحقيقة ، وفي كل الأحوال يعد التزوير تحريفاً للحقيقة من شان
و الطعن بالتزوير يكون على المستندات الرسمية فلا يجوز الطعن بها إلا عن طريق التزوير ، كما     

يمكن أن يرد على السندات العادية سواء اعترف من نسب إليه السند بتوقيعه أو ببصمة أبهامة على السند 
قيعه او بصمة أبهامة على السند ويتحمل من يدعي التزوير أو سكت او أنكره وثبت بالتطبيق والمضاهاة تو 

والسند إذا كان الكتروني فمن الممكن أن يتعرض إلى تزوير وذلك لسهولة القيام به فمن  (3)عبء الإثبات ،
المعلوم إن البيانات المثبتة على القرص داخل جهاز الحاسب وبكبسة زر يستطيع العابث أن يغير ويبدل 

كتروني وذلك بإضافة او حذف بيانات لم تكن موجودة وهذا ما يسمى بالهكرز ،ومعظم الذين في السند الال
عارضوا إعطاء المستند الالكتروني حجية في الإثبات كان أكثر ما يخشوه هو احتمالية تعرض البيانات أو 

قانون الإثبات النافذ  من 36وقد نص المشرع  العراقي في المادة ( ، 4)التوقيع للتبديل أو التغير لسهولة ذلك
على انه إذ ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة 
ادعائه أجابته إلى طلبه وألزمته بتقديم كفالة شخصية او نقدية لضمان حق الطرف الأخر أما القانون 

ون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون من قانون الإثبات النافذ على  يك 49المصري فنص في المادة 
 عليها الدعوى ...

فإذا استند المدعي على السند لإثبات دعواه بإمكان خصمه أن يطعن بصحة السند بالتزوير ويطلب      
التحقيق في ذلك ، وفي هذه الحالة يقوم القاضي بفحص السند المدعى بتزويره ليرى فيما إذا كان هنالك ما 

الادعاء، فإذا وجد القاضي وجود قرائن قوية على ترجيح الادعاء أمر مدعي التزوير  يحمل ترجيح صحة
أن يقدم كفيلًا شخصياً أي شخص ضامن او كفالة نقدية تودع في صندوق المحكمة إن تحديد الكفالة 
ة متروك لتقدير القاضي ، والغاية من تقديم الكفالة هو ضمان حصول التعويض منها عن الأضرار والخسار 

التي قد تلحق مبرز السند في حالة عدم ثبوت التزوير ،وبعد تقديم الكفالة يقرر القاضي إحالة الخصوم إلى 
قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء ويقرر جعل الدعوى مستأخرة لحين صدور حكم أو قرار بات 

                                                           

من قانون العقوبات اللبناني  453المادة  -( 1(  
.120، مصدر سابق ، صربيع شندب  -( 2 ( 

.49( احمد عزيز جايد خيون ، مصدر سابق ، ص 3(  
.149يوسف احمد النوافلة ، مصدر سابق ، -( 4 ( 
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ى التزوير الفرعية أو والادعاء بالتزوير في دعوى مدنية قائمة يسمى دعو . (1)بخصوص واقعة التزوير
التبعية ، أما في حالة إقامة دعوى مبتدأه لرد وبطلان مستند فتسمى دعوى التزوير الأصلية ، وهي دعوى 
سقاط حجية الورقة المزورة ، ويصح الادعاء بالتزوير على كل محرر مقدم  تهدف إلى إثبات التزوير وا 

ونه مزور ولو لم يكن متعلقاً بخصومة قائمة إثناء الخصومة وكذلك تصح على كل سند يتم الادعاء بك
وحسب القانون العراقي يجوز للمدعي او المدعى عليه أن يطعن  (2)حتى يتم الغاء حجيته في الإثبات

بالتزوير في أي ورقة من الأوراق المقدمة للإثبات ، ويجب أن يكون الطعن بالتزوير أمام المحكمة التي 
  تنظر الدعوى الأصلية .

د من الشروط  ومن أهم هذه بت المحكمة في قبول طلب التزوير أو رفضه لابد من أن يتوافر عدو حتى ت
أن يقع الادعاء بالتزوير من قبل المدعى عليه في الدعوى و أن يكون الادعاء بالتزوير منتجاً في  الشروط

يد صحة ادعاء المدعي الدعوى وينتج عن ثبوته اختلاف نتيجة الحكم ،وان يثبت وجود أدلة وقرائن قوية تؤ 
ى عليه بالطعن بالتزوير بكون السند مزور، فإذا لم توجد ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة رفض طلب المدع

تقديم كفالة نقدية أو مالية لضمان التأخير أو الضرر الذي قد يلحق المدعي نتيجة رفض إجراءات  ، وأخيرا
بالتزوير في حالة إذا اقر الشخص صراحة او ضمناً  ، وفي حالة المحرر العرفي فيلزم الطعن(3)الدعوى

بصدور المحرر منه أو أنكره لكن صدر حكم من المحكمة بنسبة المحرر إليه وادعى الخصم حصول 
نما لابد  تغيير مادي في صلبه من محو او كشط او إضافة ففي هذه الحالة لا يقبل منه مجرد الإنكار وا 

ذلك في حالة ما إذا كان السند مصدق عليه رسمياً لان التصديق يتم من سلوك طريق الطعن بالتزوير ، وك
من قبل موظف عام مختص بمكتب التوثيق حيث يحرر محضر يذكر فيه انه تحقق من شخصيات الأفراد 
وأنهم قاموا بالتوقيع أمامه لذلك لا يمكن نفي هذا التوقيع إلا بالطعن بالتزوير،وفي حالة اعتراف الشخص 

لمحرر العرفي منه صراحة او ضمناً وبعد ذلك أراد أن ينفي نسبة الخط أو الإمضاء أو بصحة صدور ا
نما لابد من أن يطعن على  الختم أو بصمة الأصبع إليه فلا يكتفي منه بالطعن بالإنكار أو الجهالة وا 

 .(4)المحرر بالتزوير

                                                           

  51.1احمد عزيز جايد خيون ، مصدر سابق ، ص -( 
، القاهرة ، 1، دار النهضة العربية ، ط جمال عزازي محمد العزازى، طرق الطعن في المحررات العرفية ووسائل الحد منها في المواد المدنية والتجارية- 

  355.2،ص2012
  1969.3لسنة  83من قانون المرافعات النافذ رقم  115الى  104راجع المواد من  -(
 ) 358.4_357للمزيد راجع جمال عزازى محمد العزازى، مصدر سابق ، ص-(
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ذا رأت المحكمة وجوب التأكد من واقعة التزوير فتقوم بإيداع السند  لدى المحكمة المختصة للبت في وا 
واقعة التزوير ، ومن جهة أخرى يتوقف تنفيذ السند المدعى تزويره ويفقد قوته الثبوتية منذ صدور قرار من 

 .(1)المحكمة بإجراء التحقيق وليس من تاريخ ادعاء التزوير ويستمر ذلك حتى يتم الفصل في الموضوع
قانون المرافعات النافذ على انه توقف المحكمة النظر فيما من  114وقد نص المشرع العراقي في المادة 

ولا يوجد في قانون ، يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير إلى أن يصدر حكم نهائي فيه
الإثبات المصري أو الفرنسي نص صريح يتضمن وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير، لأنه لا يكون إلا 

ت الدعوى الأصلية ، ووسيلة دفاع موضوعية ، لأنه كأي منازعة في واقعة من من قبيل السير في إجراءا
وقائع الدعوى يحتاج إثباتها إلى تحقيق يتوقف عليها الحكم أما إذا كان الادعاء بالتزوير يتعلق بطلب واحد 

طة في الدعوى دون باقي الطلبات في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يفصل في باقي الطلبات الغير مرتب
بهذا الطلب ، ومن المعلوم أن المحكمة لا تصدر حكماً في التحقيق إلا إذا كان الطلب منتجا في الدعوى 

 . )2(ومن ثم لا يمكن تصور الحكم في الدعوى الأصلية قبل الفصل في أصل هذا النزاع
 الخاتمـــــــــة

ة توصلنا إلى مجموعة من النتائج من خلال دراستنا لنطاق سلطة القاضي المدني في إثبات الأدلة الكتابي
 والتوصيات وعلى النحو الأتي:

 النتائج -أولا
الإثبات يعتبر محور الدعوى المدنية فالحق الذي لا يمكن إثباته ليس له قيمة لذا يجب إثبات هذا  -1

برز الحق من خلال الوسائل التي حددها المشرع وهذه الوسائل ليست في نفس الدرجة من حيث القوة وهنا ي
 دور القاضي في إكمال النقص في هذه الأدلة .

يؤدي القاضي دور أساسي من اجل التوصل للحقيقة محل النزاع المعروض ، من خلال استعمال -2
 سلطته الكاملة في تحريك وتوجيه الدعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون .

لازمة لصحة إنشائه فإذا فقد السند الرسمي احد يشترط أن يكون السند مشتملا على عدد من الشروط ال-3
هذه الشروط أو جميعها لا يعتبر سند رسمي ولكن إذا كان ذوو الشأن قد وقعوه بإمضاتهم أو بصمات 

 إبهامهم فتكون له حجية السند العادي في الإثبات.

                                                           

  128.1ربيع شندب ، مصدر سابق ، ص-(
  376.2سابق ، ص جمال عزازى محمد العزازى ، مصدر-
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من خط أو بصمة يعتبر السند العادي صادرا من قبل من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه -4
إبهام فإذا تم إبراز السند العادي ، يعرضه على الشخص المنسوب له فان اقر أو اعترف بتوقيعه أو بصمه 

 أبهامة ، أصبح السند حجه عليه ولا يجوز الطعن به إلا بالتزوير .
ذا كان السند -5 منتج في  إذا أنكر الخصم بصمة ابهامة او توقيعه فيقع عب الإثبات على مبرز السند وا 

الدعوى فللقاضي أن يقرر عمل المضاهاة مع وضع السند في صندوق المحكمة بعد إثبات حالة السند 
 وأوصافه والتوقيع عليه من قبله .

يرد التزوير على السندات الرسمية ، كذلك يجوز الطعن بالتزوير على السندات العادية ، وعند الطعن -6
فإذا وجد ما يؤيد التزوير فيطلب من مدعي التزوير أن يقدم كفيلا بالتزوير يقوم القاضي بفحص السند ، 

شخصيا لضمان حصول التعويض عنها منها عن الإضرار او الخسارة التي تلحق مبرز السند اذا ثبت 
إذا لم يجد القاضي قرائن قوية على وقوع التزوير فيحق له بموجب  -7عدم صحة الادعاء بالتزوير 

 رر رفض الطلب على أن يبين ذلك في حكمه .سلطته التقديرية أن يق
 التوصيات -ثانياً 
في حالة إنكار الخصم للسندات العرفية المنسوبة إليه فحسب القانون العراقي على الخصم الأخر إثبات -1

صحة هذه المستندات وقد يصعب على الخصم الإثبات ، أما إذا كان السند منتجاً فيقوم القاضي بإجراء 
نوصي بإدخال احدث التقنيات لغرض فحص الخطوط والتواقيع كذلك نوصي بتبسيط المضاهاة لذا 

 الإجراءات اللازمة للطعن بالتزوير او الإنكار .
تنظيم قانون الإثبات للمحررات الالكترونية بشكل واضح وصريح وبما يضمن التطبيق السليم لهذا النوع  -2

 وقيع الالكتروني والتوقيع ببصمة الإبهام  .من المحررات وكذلك تنظيم المسائل المتعلقة بالت
كذلك نوصي وزارة العدل بالاهتمام بتزوير السندات عن طريق إدخال احدث التقنيات اللازمة للكشف  -3

عن وجود التزوير وتدريب الكوادر المختصة بفحص المستندات سواء الرسمية أو العادية بشكل يوفر 
 الحماية للمواطنين .

ن أن المشرع العراقي قد قيد التوقيع بالختم بقيود معينة الا إننا نوصي بإلغاء التوقيع على الرغم م -4
مما  ة تزويره أو فقدانه من قبل صاحبةبالختم في المحررات العرفية لسهولة إنكار التوقيع وكذلك سهول

 ة .يؤدي إلى استخدامه من قبل أشخاص آخرين فيؤدي إلى زيادة حالات تزوير السندات العرفي
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 ــادرــــــــــــــــــــــــــالمصـ
 أولا_ الكتب اللغوية 

 .2007، دار العلمية ، بيروت ، 1محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ، القاموس المحيط ، ج-1
 2009،بيت الأفكار الدولية ، ،2محمد أبو زهرة، موسوعة الفقه الإسلامي،ج -2

 الكتب القانونية  –ثانياً 
، مكتبة القانون والقضاء ، بغداد 2زيز جايد خيون، دور القاضي في إثبات الدعوى المدنية ، طاحمد ع -1
 ،2013 
 1972، بدون ناشر ، القاهرة ، 1احمد نشأت ، رسالة الإثبات ، ج -2
 1976، العربية للطباعة والنشر ، 1ادم وهيب النداوي دور الحاكم المدني في الإثبات ، ط -3
د العزيز الروبي ، الأحكام الإجرائية للإثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية أسامة روبي عب -4

 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1، ط
 2009، شركة العاتك ، القاهرة ، 2أياد عبد الجبار الملوكي ، ط -5
منها في المواد المدنية جمال عزازي محمد العزازى، طرق الطعن في المحررات العرفية ووسائل الحد  -6

 2012، القاهرة ، 1والتجارية ، دار النهضة العربية ، ط
 حمدي محمد عبد حياصات ، السلطة التقديرية للقاضي المدني والرقابة القضائية عليها -7
 2021، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 2ربيع شندوب ،الإثبات في الدعوى المدنية ، ط -8
 120، ص1984ب ،فن القضاء ،قسم البحوث والدراسات القانونية ، بغداد ، ضياء شيت خطا -9

 2001طه خضير قيسي ، حرية القاضي في الاقتناع ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  -10
 1982، مجلد الأول ، 2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج -11
 2013-2012امع في أصول الإثبات ،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،عدلي أمير خالد ، الج -12
، منشورات 1علي عبد العالي خشان الاسدي، حجية الرسائل الالكترونية في الإثبات المدني ، ط -13

 2013الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
ولى ، دار حامد للنشر عمر احمد العرايشي ، حجية السندات الالكترونية في الإثبات ، الطبعة الأ -14

 2016والتوزيع ، عمان ، 
محمد ثامر عبد العزيز ودعاء كمال محمد ، دراسة مقارنة لأحكام الإثبات في نظام الإثبات وأدلته  -15

 .2023الإجرائية ونظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، المكتب الفني ،
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 2007المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي ، بيروت ،  محمد حسين قاسم ، قانون الإثبات في المواد -16
 2006محمد حسين منصور ، الإثبات التقليدي والالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  -17
 2000نبيل إبراهيم سعد ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  -18
، دار وائل للنشر،الأردن، 1فلة ، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات ، طيوسف احمد النوا -19

2007 
 الرسائل والاطاريح-ثالثا 
علي مسلم ، التعارض والترجيح في طرق الإثبات ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا  -1

 2006في الجامعة الأردنية ، 
دوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي ، رسالة مقدمة الى مجلس مستاري عادل ، المنطق القضائي و  -2

 جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
 المجلات العلمية-رابعاً 

حسين رجب محمد خلف ، السلطة التقديرية للقاضي في قانون المرافعات وقانون الاثبات ، مجلة  -1
 2013، 6، العدد 26التقني ، المجلد 

اصر ، وضع المحررات الالكترونية في ضوء قواعد إثبات الأعمال جابر حسين علي ،احمد حمزة ن -2
 2020،  1، المجلد 2القانونية )دراسة مقارنة(، مجلة ميسان للدراسات القانونية ، العدد 
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